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دعم الحكومات 
للبنوك الخليجية 

يحتاج إلى 
تغييرات شاملة 
بالتفكير والمنهج

زيادات رأس 
المال ابتعدت 
عن الشريحة 

الأساسية.. 
لاستيعاب 

الخسائر

أدوات استيعاب 
الخسائر بالبنوك 
الإسلامية.. غير 

واضحة

تحتاج البنوك الخليجية 
إلى تطبيق انظمة اســتعادة 
الجدارة الائتمانية وتصفية 
البنوك، وهو ما يقدم حماية 
كبيــرة لتلك البنــوك وقدرة 
على استعادة التوازن وتفادي 
الخسائر كمرحلة سابقة لطلب 
الحصول على دعم حكومي، 
ويبقــى تأخــر تطبيــق تلك 
الانظمــة في ظل القوة المالية 
لــدول الخليج مســألة وقت، 
وذلك حســب التقريــر الذي 
نشــرته وكالة ســتاندرد أند 
بــورز جلوبــل للتصنيفات 

الائتمانية.
وتوجد تحديات كبيرة لدى 
البنوك الاسلامية في قدرتها 
على تطبيق انظمة استعادة 
الجدارة الائتمانية والتصفية 
مقارنة بالبنــوك التقليدية، 
ويرجــع ذلــك الــى الامتثال 
لأحكام الشريعة في التعاملات 

المصرفية لديها.
وبالرغم من أن دول مجلس 
التعــاون الخليجــي اتخذت 
خطــوات جيــدة مــن الأزمة 
المالية، إلا أنها لا تزال بعيدة عن 
تطبيق أنظمة تصفية البنوك 
فــي كل من البنوك التقليدية 

والإسلامية.
ويؤكد التقرير أن تطبيق 
أنظمة تصفية البنوك يحتاج 
إلى تغيير كبيــر في طريقة 
تفكير ومنهج الحكومات تجاه 
أنظمتها المصرفية نتيجة الدعم 
الحكومــي الكبيــر لأنظمتها 

المصرفية.
ولم تحقق أي دولة من دول 
الخليج تقدما في تطبيق أنظمة 
اســتعادة الجدارة الائتمانية 
وأنظمة تصفية البنوك. وتبقى 
السعودية الدولة الوحيدة التي 
اتخذت خطوة، حيث تعمل على 
تقديم مشروع قانون التصفية 

للتشاور العام.
يســهل تطبيــق انظمــة 
اســتعادة الجدارة الائتمانية 
بالبنوك التقليدية، ويختلف 
ذلك مع التصور العام بسهولة 
التطبيق في قطــاع التمويل 
الإســامي، كون أن التقاســم 
العــادل للأرباح والخســائر 

بين الشركاء واحد من المبادئ 
الرئيسية للتمويل الإسلامي. 
ولكن يبقى الوضع اكثر تعقيدا 

لعدة أسباب ابرزها:
ـ تقوم البنوك بمزاولة بعض 
عملياتها بصيغة تشبه الدين.

ـ إن تغطية الخسائر غير تلك 
المتكبدة في أصول أساســية 
محددة ليس ممكنا وفقا لمبادئ 

الشريعة الإسلامية.
ـ عــدم وضوح أنواع الأدوات 
اســتعمالها  يمكــن  التــي 

لاستيعاب الخسارة.
ـ تحويــل الأصــول يمكن أن 

يتسبب بحدوث إشكالية.
ونظرا إلى أن جوانب التمويل 
الإسلامي تحاكي عقود الديون، 
لذلــك يتــم اســتبعاد ادوات 
استيعاب الخسارة تماما، كذلك 
لا تستطيع البنوك الإسلامية 
استخدام رأس مال حسابات 
الاستثمار المتشاركة في الأرباح 
القائمة على أساس المضاربة 

لدعم الخسائر.
وهذا يعني أنه في حال وصل 
أحد البنوك لمرحلة التصفية، 
فإن النشــاط الذي تم تمويله 
من خلال حسابات الاستثمار 
المتشاركة في الأرباح القائمة 
على أســاس المضاربة يجب 
أن يســتثنى مــن اســتيعاب 
الخسارة. ولهذا تحتاج البنوك 
الاســامية الى فصل حقيقي 
بين إدارة حسابات الاستثمار 
المتشــاركة فــي الأربــاح عن 
الأنشطة الممولة من المصادر 
الأخــرى وتراجــع جاذبيــة 
حسابات الاستثمار المتشاركة 

في الأرباح القائمة على أساس 
المضاربة في المدى المتوســط 
لدى كل من العملاء والبنوك 
نفســها. بالإضافة إلى تمييز 
أدوات الدين القابلة لاستيعاب 
الخسارة عن الديون الأخرى.

ماذا يحتاج التطبيق؟
تطبيق أنظمة استعادة الجدارة 
الائتمانيــة وتصفية البنوك 
في الدول التي يستحوذ فيها 
التمويل الإســامي على جزء 
كبيــر مــن الســوق يمكن أن 
يزود الجهات التنظيمية بأداة 
إضافية للمساعدة في استقرار 
المالــي للقطــاع. لهــذا يمكن 
الاستعانة بنموذج مثل هونغ 
كونغ، حيــث تم تقديم نظام 
التصفية كأداة إضافية جديدة. 
وبالنسبة للبنوك الإسلامية 
تحديــدا، نرى بــأن التطبيق 
الفعال لأنظمة استعادة الجدارة 
الائتمانيــة وتصفية البنوك 
ســيتوقف على تحديد الأداة 
التي ستستوعب الخسارة في 

غير حالات التعثر.
وتتضمن هذه الأدوات حسابات 
استثمار مقيدة متشاركة في 
الأرباح. ولنجاح اطار استعادة 
الجدارة الائتمانية يجب توفير 
حماية أفضل للديون الأولية 
في حال التصفية. وأن يتحمل 
العمــاء المخاطــر الائتمانية 
للمؤسســة فــي المرابحــة أو 
الإيجارة أو أي معاملة مالية 
إسلامية تنشئ رابطا مباشرا 
وأوليــا بــن المخاطــر التــي 
يتحملهــا العمــاء والجدارة 

الائتمانية للبنك.

»S&P«: طبيعة عمل البنوك الإسلامية تعوق التطبيق مقارنة بـ»التقليدية«

تطبيق البنوك الخليجية نظام استعادة 
الجدارة الائتمانية.. مسألة وقت

م.بخيت الرشيدي

 تراجع أسعار النفط مؤخراً »تصحيح وليس انخفاضاً«

الرشيدي: 125 % التزام متوقع لـ »أوپيك«
 وخارجها باتفاق خفض الإنتاج

كونــا: أكــد وزيــر النفط 
ووزير الكهرباء والماء م.بخيت 
الرشيدي أمس أن التراجع الذي 
شــهدته أســعار النفط خلال 
الأيام الماضية »لا يعد انخفاضا 

وإنما تصحيح للأسعار«.
وقال الرشيدي في تصريح 
للصحافيين على هامش افتتاح 
مؤتمــر ومعــرض الصحــة 
والســامة والبيئــة الدولــي 
السادس إن أسعار النفط أخذت 
في الارتفاع منذ نحو 8 أشهر 
ومن الطبيعي أن تكون هناك 
حركة تصحيحية في الأسعار.
وأضاف أن أســعار النفط 
تأثرت بانخفاض الطلب الذي 
يحدث دائما فــي الربع الأول 
مــن كل عــام بســبب أعمــال 
الصيانة فــي المصافي وقرب 
انتهــاء فصل الشــتاء فضلا 
عن تأثرها بأسباب مالية لها 
علاقة بأسواق الأسهم العالمية 
وارتفاع سعر صرف الدولار.

وأوضح بقوله: »نستهدف 
إعادة التوازن لســوق النفط 
وليس الوصول إلى سعر معين 
للبرميل«، متوقعا أن تشــهد 
الأســواق حالة من الاستقرار 
والتــوازن حتــى نهاية العام 

الحالي.
وحول إمكانية تأثر أسعار 
النفــط بخصخصــة شــركة 
)أرامكــو( الســعودية بين أن 
»السوق الآن مستقر وهدفنا مع 
السعودية وبقية دول منظمة 
أوپيــك والدول مــن خارجها 
المعنيين باتفاق خفض الانتاج 
استقرار السوق وعدم تأثره 

بأي مؤثرات خارجية«.
وعن نســبة التــزام دول 
أوپيــك وكبــار المنتجــن من 
خفــض  باتفــاق  خارجهــا 
الانتاج خــال يناير الماضي، 
توقع الرشيدي أن تبلغ نسبة 
الالتزام 125% وهي نفس نسبة 
الالتزام خلال ديسمبر الماضي 
عندما كانــت الكويت تترأس 

لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق.
وفيمــا يخــص اســتيراد 
الكويــت للغــاز العراقي أفاد 
بــأن المباحثات فــي مراحلها 
النهائيــة متوقعــا أن يكــون 

هناك اتفاق خلال أشهر. ولفت 
إلى أن نقــل الغاز من العراق 
للكويت سيكون عبر خطوط 
الأنابيــب حيث تكون العراق 
مسؤولة عن الخطوط الممتدة 
في أراضيها فيما تكون الكويت 
مسؤولة عن الخطوط الممتدة 

في أراضيها.
وحول استثمار الشركات 
النفطية الكويتية في العراق، 
قال الرشــيدي إن شركة نفط 
كويتيــة خاصــة هــي التــي 
تســتثمر حاليــا فــي العراق 

متسائلا »لماذا لا يكون لدينا 
استثمار في العراق طالما أصبح 

مستقرا؟«.
علــى صعيــد آخــر، أكــد 
التنفيذي لمؤسســة  الرئيس 
نــزار  الكويتيــة  البتــرول 
العدساني أن تطوير الأعمال 
يحتاج إلى اعتماد ثقافة الصحة 
والسلامة الاستباقية التي تركز 
على الوقاية من الحوادث بدلا 
من ثقافة رد الفعل على أساس 
إدارة التكاليــف والآثار فيما 

بعد الحادث.


